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القواعد الآمرة في القانون الدولي / ٢ 
حمزة عميش 

باحث!في!القانون!الدولي!والع<قات!الدولية!

اÉلقة (۲) 

الــقــواعــد اãمــرة هــي مــبــادئ أســاســيــة مــن مــبــادئ الــقــانــون الــدولــي الــتــي قــبــلــهــا ا?ــتــمــع الــدولــي 
لـتـأسـيـس قـاعـدة o Çـكـن لـلـدول خـرقـهـا, ومـن الـبـديـهـي أنـه Ç يـجـوز çي شـخـص دولـي أن يـخـرج 
عــن هــذه ا/ــبــادئ حــتــى ولــو كــان ذلــك عــن طــريــق مــعــاهــدة, ونــتــيــجــة لــذلــك, ت تــفــســيــر تــلــك ا/ــبــادئ 
بــشــكــل عــام عــلــى أنــهــا تــقــيــد حــريــة الــدول ف الــتــعــاقــد, وف الــوقــت نــفــســه تـُـبــطــل ا/ــعــاهــدات الــتــي 

تتعارض مع القواعد التي ت gديدها على أنها "آمرة". 

اkبحث الثاني: مفهوم وتطور القواعد اÑمرة في القانون الدولي 

اعـترفـت iـنة الـقانـون الـدولـي نـفسها بـاbـشاكـل الـتي يـتم مـواجهـتها فـي تـدويـن مـفهوم الـقواعـد ا\مـرة فـي 

الـقانـون الـدولـي، فـفي تـقريـرهـا إلـى مـؤ∂ـر فـيينا أقـرت الـلجنة بـأن صـياغـة اbـادة ٥۳ مـن اتـفاقـية فـيينا لـقانـون 

اbـعاهـدات k تخـلو مـن الـصعوبـة؛ Oنـه k تـوجـد قـواعـد بسـيطة áـكن بـواسـطتها úـديـد قـاعـدة عـامـة فـي 

الـقانـون الـدولـي لـها خـصائـص الـقواعـد ا\مـرة، وعـ5وة عـلى ذلـك، فـإن غـالـبية الـقواعـد الـعامـة فـي الـقانـون 

 . 1الدولي ليس لها تلك اhصائص، وبوسع الدول أن تتعاقد خارجها بواسطة أية معاهدة

اkطلب اUول: نشأة وتطور مفاهيم القواعد اÑمرة 

 أنـه مـن اbـهم أن نسـتذكـر أن الـقانـون الـدولـي فـي تـطور دائـم، وبـالـتالـي فـأن الـقواعـد ا\مـرة، مـن الـناحـية 

الـنظريـة، áـكن أن تـتطور وقـد أشـارت اتـفاقـية فـينا إلـى هـذا اbـبدأ مـن حـيث نـشوء قـواعـد آمـرة جـديـدة، ونـظم 

هـذا اbـوضـوع فـي اbـادة ٦٤ مـن اتـفاقـية فـينا لـقانـون اbـعاهـدات úـت عـنوان: ظـهور قـاعـدة آمـرة جـديـدة مـن 

الـقواعـد الـعامـة لـلقانـون الـدولـي وتـنص هـذه اbـادة: إذا ظهـرت قـاعـدة آمـرة جـديـدة مـن الـقواعـد الـعامـة لـلقانـون 

 . 2الدولي فإن أية معاهدة نافذة تتعارض معها تصبح باطلة وتنقضي

1 تقرير مجموعة دراسة لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها 58 – 11 آب 2006م 
2 اVادة 64 من اتفاقية فينا لقانون اVعاهدات 1969م.
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وk تــوجــد ســلطة تشــريــعية فــي الــقانــون الــدولــي، إذن áــكن إنــشاء مــفاهــيم جــديــدة لــلقواعــد ا\مــرة ولــقد 

أشـارت iـنة الـقانـون الـدولـي إلـى أن تـعديـل أي مـن أحـكام الـقواعـد ا\مـرة الـساريـة اbـفعول الـيوم مـن اbـرجـح 

 . 1يكون عن طريق معاهدة متعددة اOطراف

ومـن بـاب اbـقارنـة، áـكن تـطبيق ذلـك فـيما يـتعلق بـنشوء قـواعـد جـديـدة لـلقواعـد ا\مـرة، وعـلى نـحو ûـاثـل، 

áـكن لهـذه الـقواعـد أن تـنشأ عـن طـريـق اkعـتراف بـقاعـدة جـديـدة مـن قـواعـد الـقانـون الـدولـي الـعرفـي الـتي 

تـعتبر مـن الـقواعـد ا\مـرة، ونـتيجة لـذلـك، يـبدو، مـن الـناحـية الـنظريـة، أنـه مـن اbـمكن لـلقاعـدة ا\مـرة اiـديـدة 

أن تـشكل مـفهومـاً جـديـداً ∂ـامـاً k ارتـباط لـه مـع الـقواعـد ا\مـرة اbـوجـودة مسـبقاً طـاbـا أنـها كـانـت مـقبولـة 

ومعترف بها بهذه الصفة من قبل ا#تمع الدول ككل. 

وفـيما يـتعلق بـاhـروج عـلى إحـدى قـواعـد الـقواعـد ا\مـرة اñـالـية فـإن اOمـر لـيس بهـذا الـوضـوح، حـيث أن 

 k ـالـيةñحـد أحـكام الـقواعـد ا\مـرة اO سـتمرbنـتهاك اkتـطبيق "مـا بُـني عـلى بـاطـل فـهو بـاطـل" يـعني أن ا

áـكن أن يـؤدي، عـن طـريـق ذلـك اkنـتهاك إلـى تـعديـلها، وÖـا أن مـبادئ الـقواعـد ا\مـرة áـكن أن تُسـتمَد مـن 

 . 2كلٍ من القانون الدولي العرفي واbعاهدات ومن الناحية النظرية áكن دوماً أن يحصل أمران

أن تخرج معاهدة جديدة على معاهدة قائمة. ۱.

أن تخـرج قـاعـدة جـديـدة مـن قـواعـد الـقانـون الـدولـي الـعرفـي عـلى قـاعـدة قـائـمة مـن قـواعـده، إذا أكـدت ۲.

إرادة الـدول ذلـك. فـي هـذه الـظروف، بخـروج الـقاعـدة ا\مـرة اiـديـدة عـلى قـاعـدة آمـرة قـائـمة وردت 

ضـمن عُـرف أو مـعاهـدة، فـإن الـقاعـدة اiـديـدة أو اbـعاهـدة اiـديـدة أو بـعض أحـكامـها (مـن الـناحـية 

النظرية) áكن أن ترقى إلى أن تكون قاعدة آمرة. 

وهـذا k يحـدث إk إذا ® قـبول اbـعاهـدة اiـديـدة أو الـقاعـدة الـعرفـية واkعـتراف بـها مـن قـبل ا#ـتمع الـدولـي 

بـأنـها إحـدى أحـكام الـقواعـد ا\مـرة، ومـن غـير ا>ـتمل إلـى حـد بـعيد أن يحـدث ذلـك إن لـم يـكن مسـتحي5ً. 

ويُـعزى ذلـك بـصورة أسـاسـية إلـى طـبيعة مـبادئ تـلك الـقواعـد ا\مـرة نـفسها، ونشـير عـلى وجـه اhـصوص إلـى 

حـقيقة أن قـواعـد الـقواعـد ا\مـرة مـعترف بـها بـأنـها أسـاسـية وعـامـة فـي طـبيعتها؛ وأنـها لـم تـصل إلـى هـذه اbـنزلـة 

1 تقرير لجنة القانون الدولي مرجع سابق 
2 النظرية العامة للقواعد اéمرة في النظام القانوني الدولي دار النهضة العربية سليمان عبد اVاجد 2011م ص 135

www.kantakji.com	 	من	 ١٢٢الصفحة	 ٣٤ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	115,	December	2021	-	Jumada-I,	1443

 kــكن تــعديــلها إá k ــروج عــليها والــتيhيُــسمح بــا k عــتراف بــها كــكل بــأنــها قــواعــدkا ًkبــعد أن ® أو kإ

Öعيار kحق من القانون الدولي له نفس الطابع.  

وفـي هـذه اOحـوال، فـإنـه مـن غـير ا>ـتمل جـداً مـن الـناحـية الـعملية أن يحـدث اhـروج عـليها ومـن ثـم، فـإن 

الـقواعـد الـناشـئة اhـاصـة بـالـقواعـد ا\مـرة لـن يـتم اkعـتراف بـها أبـداً مـا لـم تظهـر فـي شـكل مـفهوم جـديـد كـلياً، 

 . 1بحيث يكون مقبوk ومعترفاً به من قبل ا#تمع الدولي ككل

أثر القواعد اÑمرة في معاهدة تعتبر مخالفة للقواعد اÑمرة 

 إن الـقواعـد ا\مـرة قـد ® تـعريـفها بـأنـها مـقبولـة ومـعترف بـها مـن قـبل ا#ـتمع الـدولـي لـلدول كـكل بـأنـها 

"قـواعـد k يـُسمح بـاhـروج عـليها"؛ فـإنـه يـترتـب عـلى ذلـك أنـه سـيكون هـناك أثـر خـاص فـي أيـة مـعاهـدة يـتب¢ 

أنـها مـخالـفة Oحـد قـواعـد الـقواعـد ا\مـرة الـذي ® úـديـده وبـعد جـدال ونـقاش كـبير ضـمن iـنة الـقانـون 

الـدولـي ® اkسـتنتاج بـأن أيـة مـعاهـدة تـتعارض مـع أحـد الـقواعـد ا\مـرة لـلقانـون الـدولـي تـكون kغـية فـي حـالـة 

اعتبار موضوعها بأنه غير مشروع. 

 k بـد لـصحة وسـريـان أيـة مـعاهـدة أن تـكون مـطابـقة أو غـير مـتعارضـة مـع مـبادئ الـقواعـد يـجب أن k كـما أنـه 

يـتضمن اhـروج عـلى تـلك اbـبادئ. وفـي تـقريـر iـنة الـقانـون الـدولـي اbـرفـوع الـى مـؤ∂ـر فـيينا ذُكِـرَ: أن أي 

مـعاهـدة تـكون بـاطـلة فـي وقـت إبـرامـها إذا كـانـت أحـكامـها تـتعارض مـع إحـدى الـقواعـد ا\مـرة الـقائـمة فـع5ً، 

وإن اbـعاهـدة الـتي تـكون بـاطـلة بسـبب عـدم اbشـروعـية تـنفسخ بـصورة مسـتقلة عـن إرادة أطـراف اbـعاهـدة " 

 . 2فهي تعتبر غير سارية اbفعول بحكم القانون من أساسها"

اkطلب الثاني: معايير توافر صفة القواعد اÑمرة 

 k بد من توافر شروط في أي قاعدة قانونية دولية لتبلغ منزلة القواعد ا\مرة: 

أو`ً: القاعدة ينبغي أن تكون من القواعد العامة في القانون الدولي: 

إن الـقانـون الـدولـي الـعام عـبارة عـن قـانـون دولـي bـعظم الـدول إن لـم يـكن مـلزمـاً لـها جـميعاً، وهـو الـقانـون الـذي 

 . 3يحكم ا#تمع الدولي عموماً حيث أنه يشكل اiزء اOكبر من القانون العرفي

1 مجلة الشارقة للعلوم القانونية مرجع سابق ص 266
2 تقرير مجموعة دراسة لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها 58 – 11 آب 2006م

3 ما يُشار إليه بوصفه قانوناً دولياً عاماً في هذه اVادة يُشار إليه بوصفه قانوناً دولياً شام?ً في القانون الدولي لدى 
أوبنهايم في حl أن كلمة (عام) استخُدِمَت لوصف القوانl الدولية اVلزمة لعدد كبير من الدول
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 إن وجـود قـواعـد آمـرة Öـوافـقه اOطـراف يـعنى أن تـكون هـناك قـواعـد آمـرة لـيس لـها سـوى أثـر محـدود بـ¢ 

الـدول ا>ـددة فـيها أو اbـوقـعة عـليها، بـحيث تـكون الـفكرة مـبنية عـلى إنـشاء قـواعـد آمـرة عـن طـريـق مـعاهـدة، 

ومـن ثـم مـراعـاة الشـرط الـقاضـي بـأن كـل مـعاهـدة نـافـذة تـكون مـلزمـة Oطـرافـها وأنـه يـجب تـنفيذهـا مـن قـبلهم 

بـنية حـسنة وبـالـتالـي يـجب الـتقيد Öـا نـصت عـليه اbـعاهـدة، ولـكن اتـفاقـية مـن هـذا الـنوع تـكون محـدودة 

بسـبب عـدم وجـود قـاعـدة مهـيمنة ∂ـنع اhـروج عـليها، وهـي إحـدى اhـصائـص اbـميزة لـلقواعـد ا\مـرة، وأن 

  . 1القاعدة k تكون ملزمة إk ب¢ عدد محدود من الدول اOطراف

وk ∂ـتلك جـميع قـواعـد الـقانـون الـدولـي خـصائـص الـقواعـد اkمـرة وليسـت جـميع مـعاهـدات الـقانـون الـدولـي، 

حـتى تـلك الـتي صـادق عـليها عـدد كـبير مـن الـدول، áـكن تـصنيف كـل قـواعـدهـا عـلى أنـها آمـرة وعـلى أي 

حـال، فـإن مـعيار الـقواعـد ا\مـرة يـأتـي فـي الـواقـع مـن أنـها لـم تـوجـد لـتلبية حـاجـة الـدول بـشكل مـنفرد وإ{ـا 

لــتلبية مــصلحة ا#ــتمع الــدولــي بــأجــمعه، وáــكن أن نــرى ذلــك فــي بــعض قــواعــد الــقانــون الــدولــي الــذي ® 

  . 2إنشاؤها لغرض إنساني

ثانياً: القاعدة يجب أن تكون مقبولة ومعترف بها من قبل اàتمع الدولي: 

قـبل أن áـكن اعـتبار أحـد الـقواعـد كـقاعـدة آمـرة يـجب قـبولـها واkعـتراف بـها مـن قـبل ا#ـتمع الـدولـي، الـذي 

áـكن أن يـكون إمـا صـريـحاً أو ضـمنياً، وهـذا مـشابـه فـي بـعض اiـوانـب لـلطريـقة الـتي تـتشكل بـها قـواعـد 

الـقانـون الـدولـي الـعام، ولـكن هـذا k يـعني أن الـقاعـدة يـجب قـبولـها مـن قـبل جـميع الـدول بـاâجـماع، حـيث 

أن اOهـم أنـه á kـكن #ـرد قـيام بـعض أشـخاص الـقانـون الـدولـي، الـذيـن يـتصرفـون Öـفردهـم أو بـاkشـتراك مـع 

آخرين أن يُنشئوا قواعد آمرة ومن ثم يفرضوا تفسيرهم على غالبية الدول. 

وعـلى نـحو ûـاثـل، á kـكن #ـرد بـعض أشـخاص الـقانـون الـدولـي، الـذيـن يـتصرفـون Öـفردهـم أو بـاkشـتراك مـع 

آخـريـن أن يـصوتـوا بـنقض قـرار متخـذ مـن قـبل غـالـبية الـدول، وإن قـواعـد ا\مـرة áـكن اشـتقاقـها مـن اbـصادر 

 . 3ا>ددة من القانون الدولي والتي حددتها اbادة ۳۸ من نظام محكمة العدل الدولية

1 إن لجنة القانون الدولي تستثني صراحة القانون الدولي اeقليمي عند اeشارة إلى عنوان مشروع اVادة 50 من اتفاقية 
فينا الكتاب السنوي للجنة القانون الدولي 1963ص 214

2 النظرية العامة للقواعد اéمرة في النظام القانوني الدولي دار النهضة العربية سليمان عبد اVاجد 2011م ص 223
3 النظرية العامة للقواعد اéمرة في النظام القانوني الدولي دار النهضة العربية سليمان عبد اVاجد 2011مص 257
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أوkً: اbـعاهـدات الـعامـة: مـن اbـقبول قـبوkً حـسناً فـي الـقانـون الـدولـي أن اbـعاهـدات k تـُلزم غـير اOطـراف 

بـدون مـوافـقتهم، ولـكن هـناك اسـتثناء وحـيد مـن ذلـك اbـبدأ وهـو اkتـفاقـات أو اbـعاهـدات الـتي îـعل مـن 

مـواضـيعها وأغـراضـها أكـثر أهـمية، وبـوسـعنا أن نـ5حـظ أنـه إذا كـانـت إحـدى اbـعاهـدات أو اkتـفاقـات تـدون 

بـبساطـة الـقواعـد الـقائـمة الـتي هـي مـلزمـة أصـ5ً لـلدول كـقانـون دولـي عـرفـي، فـإن الـدول غـير اOطـراف فـي 

اkتـفاقـية أو اbـعاهـدة اbـعنية قـد îـد عـلى الـرغـم مـن ذلـك أنـها مـلزَمـة بـأحـكام اbـبدأ اbـعني فـي الـقانـون الـعرفـي. 

وعـلى نـحو ûـاثـل، إذا كـانـت أحـكام تـلك اbـعاهـدات أو اkتـفاقـات تـلبي الـقواعـد اOخـرى الـتي مـن اbـقرر 

 . 1اkعتراف بها كقواعد آمرة فإن الدول غير اOطراف فيها ستكون ملزمة أيضاً بأحكامها

ثـانـياً: الـعرف الـدولـي: يُـعرف الـعرف الـدولـي بـأنـه" إثـبات bـمارسـة عـامـة يـقبلها الـقانـون "وعـلى الـرغـم  مـن 

عـملية تـدويـن الـقانـون الـدولـي الـتي تـقوم بـها iـنة الـقانـون الـدولـي عـلى مـدى الـسن¢، يـبقى جـزء كـبير مـن 

الـقانـون الـدولـي عـُرفـياً فـي طـبيعته، وحـقيقة اOمـر أنـه حـتى الـكثير مـن اbـعاهـدات الـتي تُـسمى "عـامـة" غـالـباً مـا 

  . 2تكون مجرد تدوين لقواعد القانون العرفي

 kـروج عـليها وhـيز اî k ـتمدنـة: يـجب أن تـكون الـقاعـدةbا ƒOمـبادئ الـقانـون الـعامـة الـتي أقـرتـها ا : ثـالـثاً

áـكن تـعديـلها إk بـقاعـدة kحـقة مـن الـقانـون الـدولـي الـعام لـها نـفس الـطابـع، عـلى سـبيل اbـثال، اbـادة (۱۰۳) 

مـن مـيثاق اƒO اbتحـدة تـنص: إذا تـعارضـت اkلـتزامـات الـتي يـرتـبط بـها أعـضاء اƒO اbتحـدة وفـقاً Oحـكام 

 . 3هذا اbيثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم اbترتبة على هذا اbيثاق

ومـن اbـمكن وضـع تـصنيف أولـي لـلقواعـد الـتي k تـسمح بخـروج اbـعاهـدات فـيما بـ¢ اOطـراف أو سـواهـم 

على ما يأتي:  

الـقواعـد الـتي لـها تـأثـير أسـاسـي عـلى سـلوك ا#ـتمع الـدولـي لـلدول بـأجـمعها والـتي k يـسمح بـاhـروج ۱.

عليها أبداً ومن اOمثلة ذلك: مبدأ حسن النية. 

1 انظر اVادة 38 من اتفاقية فيينا: قواعد اVعاهدة التي تصبح ملزمة للدول اDخرى عن طريق عُرف دولي:i يوجد في اVواد 
من 34 الى 37 ما يحول دون أن تصبح قاعدة منصوص عليها في معاهدةٍ ما ملزمِة »أن اVعاهدات اVتعددة » أن اVعاهدة 

i تنُشئ التزامات أو حقوق بالنسبة للغير إi بموافقتهم » مستثناة من قاعدة
2 اVادة 38 (أ\ب )من النظام اDساسي Vحكمة العدل الدولية.

3 انظر اVادة 103 من ميثاق اDمم اVتحدة 
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بـالـقواعـد الـضروريـة kسـتقرار الـنظام الـقانـونـي الـدولـي، مـثل:الـعقد شـريـعة اbـتعاقـديـن واbـبادئ الـعامـة ۲.

 . 1للقانون، ومنها:العقد يسري على اbتعاقدين فقط دون غيرهم

الـقواعـد الـتي يُـشار إلـيها بـأن لـها مـواضـيع وأغـراض إنـسانـية Öـا فـيها بـعض مـبادئ حـقوق اâنـسان والـقانـون ۳.

اâنـسانـي الـدولـي؛ وفـي هـذا الـصدد ليسـت جـميع الـقواعـد ذات الـصلة بـحقوق اâنـسان áـكن إدراجـها 

ضـمن الـقواعـد ا\مـرة، وبـوسـعنا الـقول إنـه Öـوجـب الـقواعـد ا\مـرة تـكون الـدول مـلزَمـة بـاحـترام حـقوق 

اâنــسان، ومــن بــ¢ حــقوق اâنــسان الــتي áــكن اعــتبارهــا جــزءاً مــن الــقواعــد ا\مــرة نــذكــر مــث5ً اñــقوق 

 . 2اbتعلقة Öكافحة اîkار بالبشر

الـقواعـد ذات اOهـمية الـعامـة لـلمجتمع الـدولـي كـكل، ومـن اOمـثلة عـلى تـلك الـقواعـد، ديـباجـة مـيثاق ٤.

اƒO اbتحـدة، واbـقاصـد واbـبادئ كـما جـاءت، مـن بـ¢ أشـياء أخـرى، فـي الـبند الـثانـي مـن اbـادة اOولـى 

والـبنود ۱-۲-۳-٤ مـن اbـادة الـثانـية مـن مـيثاق اƒO اbتحـدة وتـتضمن هـذه اbـبادئ احـترام اbـساواة فـي 

اñـقوق وتـقريـر مـصير الـشعوب؛ اbـساواة فـي السـيادة بـ¢ الـدول؛ الـوفـاء بـالـتزامـات بـنية حـسنة؛ تـسويـة 

 . 3النزاعات الدولية بالوسائل السلمية؛ حظر التهديد باستخدام القوة ضد الدول اOخرى

الــقواعــد الــتي تــكون مــلزمــة iــميع الــدول حــتى بــدون مــوافــقتها بــوصــفها قــواعــد راســخة فــي ا#ــتمع ٥.

الـدولـي، ومـن اOمـثلة عـلى تـلك الـقواعـد مـبادئ أعـالـي الـبحار أو اbـيراث اbشـترك لـ«نـسانـية، وحـمايـة 

البيئة واحترام استق5ل الدول. 

ويـجب الـتمييز بـصورة جـوهـريـة بـ¢ الـتزامـات دولٍ مـا îـاه ا#ـتمع الـدولـي كـكل، وبـ¢ اkلـتزامـات الـتي تـنشأ 

بـ¢ دولـة وأخـرى، فـاkلـتزامـات اOولـى، بـطبيعتها، تـعتبر شـأنـاً لـكل الـدول. ونـظراً Oهـمية اñـقوق اbـعنية، 

áـكن أن نـعتبر أن iـميع الـدول مـصلحة قـانـونـية فـي حـمايـتها، فهـي الـتزامـات للجـميع وهـذه اkلـتزامـات 

تُشـتَق، عـلى سـبيل اbـثال، فـي الـقانـون الـدولـي اbـعاصـر، مـن مـنع أعـمال الـعدوان، واâبـادة البشـريـة، وكـذلـك 

 . 4من اbبادئ والقواعد اbتعلقة باñقوق اOساسية ل«نسان، ومنها اñماية من العبودية والتمييز العرقي

1 انظر اVادة 26 من اتفاقية فينا لقانون اVعاهدات
2 النظرية العامة للقواعد اéمرة في النظام القانوني الدولي دار النهضة العربية سليمان عبد اVاجد 2011م ص 274

3 انظر ميثاق اDمم اVتحدة 
4 مجلة الشارقة مرجع سابق ص 271
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وتُـعر¥ف اkلـتزامـات الـتي يتحـملها طـرفٌ مـا نـحو اiـميع، بـأنـها الـتزامـات دولـة مـا نـحو ا#ـتمع الـدولـي كـكل، 

والـتي تـكون iـميع الـدول مـصلحة قـانـونـية فـي ا>ـافـظة عـليها، وهـذه اkلـتزامـات عـبارة عـن قـواعـد تـكفل اñـق 

iـميع الـدول ولـكن، îـدر اbـ5حـظة أنـه عـلى الـرغـم مـن كـون جـميع قـواعـد ا\مـرة قـابـلة لـلتنفيذ فـي مـواجـهة 

اiميع، إk أن تلك ليست كلها قواعد آمرة. 

عـلى الـرغـم مـن أن اbـادة (٥۳) مـن اتـفاقـية فـيينا لـقانـون اbـعاهـدات تـتضمن تـوجـيهاً نـحو تـدويـن الـقواعـد 

 . 1ا\مرة، لكن رُقي قواعد القانون الدولي إلى منزلة القواعد ا\مرة ليس باbهمة اليسيرة

اÑثار القانونية اkترتبة عن القواعد الدولية اÑمرة 

الـقواعـد الـدولـية ا\مـرة مـثلها مـثل بـاقـي قـواعـد الـقانـون الـدولـي الـعام قـد úـترم وتـطبق وقـد تخـرق وتـخالـف، 

رغـم أن طـبيعتها اhـاصـة قـد دفـعت أغـلبية أشـخاص الـقانـون الـدولـي إلـى احـترامـها وتـطبيقها، إk أنـها لـم ∂ـنع 

الـبعض ا\خـر مـن خـرقـها مـحاولـ¢ بـذلـك تـفادي ا\ثـار الـقانـونـية اhـطيرة الـتي تـترتـب عـادة عـن هـذه الـفئة 

اhاصة من قواعد القانون الدولي. 

هـذه ا\ثـار الـتي لـم يـتم úـديـدهـا بـعد بـدقـة ووضـوح، بـالـرغـم أن إتـفاقـية فـيينا لـقانـون اbـعاهـدات لـسنة ۱۹٦۹ 

قـد قـامـت بـاâشـارة إلـى بـعضها، إk أن تـوسـيع إطـار تـطبيق الـقواعـد الـدولـية ا\مـرة إلـى خـارج مـجال قـانـون 

اbـعاهـدات، قـد أدى إلـى ربـط هـذه الـقواعـد بـآثـار قـانـونـية أخـرى، تـختلف بـاخـت5ف مـجال الـقانـون الـدولـي 

الذي تطبق فيه. 

اÅاÄة والتوصيات  

 اقـتضت عـوامـل الـتضامـن اkجـتماعـي، أن تـقوم فـي الـنظام الـقانـونـي الـدولـي، روابـط قـانـونـية عـديـدة. وOن 

هـذه الـروابـط تـختلف فـي طـبيعتها وتـتفاوت فـي أهـميتها، لـم يـكن أسـلوب الـتنظيم الـقانـونـي لـها واحـداً، 

كـما أنـه مـن اbسـلم بـه أن اbـبدأ الـعام فـي هـذا ا#ـال، هـو كـل قـاعـدة تـبلغ مـن الـعمومـية واOهـمية مـا يـجعلها 

أسـاسـاً لـلعديـد مـن الـقواعـد الـتفصيلية اbـتفرعـة عـنها، ونـتيجة لـذلـك لـم تـكن عـملية اâقـرار بـوجـود قـواعـد 

آمـرة فـي نـطاق الـقانـون الـدولـي عـملية يسـيرة، ولـم يـتم قـبولـها دفـعة واحـدة إذ أن هـذا اbـوضـوع خـاض فـيه 

الـفقه وانـقسم حـولـه بـ¢ مـن يـؤيـد وجـود هـذه الـقواعـد وبـ¢ مـن يـنكر وجـودهـا وكـان لـكل طـرف حـججه 

اbتصلة باbوضوع. 

1 انظر اVادة 53 من اتفاقية فينا لقانون اVعاهدات 1963م
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وواقـع اOمـر أن الـنظام الـق- عـليه السـ5م -انـونـي الـدولـي، k يـقوى عـلى حـمل رسـالـته إذا كـانـت كـل قـواعـده 

تـقبل اªـالـفة بـدعـوى اbـبالـغة فـي حـريـة الـدول فـي الـتعاقـد، بـل أن اعـتبارات الـنظام الـعام الـدولـي ومـا يـداخـلها 

مـن اعـتبارات إنـسانـية úـول دون هـذه اbـبالـغة، وأحـدث الـتطور الـذي طـرأ عـلى الـنظرة إلـى الـقانـون الـدولـي 

الـعام خـاصـة بـعد صـدور مـيثاق اƒO اbتحـدة عـام ۱۹٤٥ ومـا تـضمنه مـن مـبادئ جـديـدة شـكلت نـقلة نـوعـية 

لـلقانـون الـدولـي، فـض5ً عـن اkعـتراف بـوجـود قـواعـد آمـرة فـي الـقانـون الـدولـي كـنتاج رسـمي kتـفاقـية فـيينا 

لـقانـون اbـعاهـدات لـعام ۱۹٦۹ سـاهـمت بـدورهـا فـي تـقبل مـبادئ تـؤكـد عـلى اñـفاظ عـلى قـيم ومـفاهـيم 

السلم واOمن واحترام حقوق اâنسان. 

 كـما أن اkعـتراف بـوجـود قـواعـد آمـرة فـي الـقانـون الـدولـي لـم يـكن يـعني بـأي شـكل مـن اOشـكال úـديـد عـدد 

مـع¢ لهـذه الـقواعـد حـيث بـقي اOمـر مـرتـبطاً Öـا تـصل إلـيه وتـعبر عـنه اOجهـزة الـقضائـية الـدولـية، وهـو مـا 

قــامــت بــه مــحكمة الــعدل الــدولــية الــتي أشــارت إلــى بــعض هــذه الــقواعــد الــتي اصــطلحت عــلى تــسميتها 

بـالـقواعـد ا\مـرة، ولـعل الـتطور الـبارز بهـذا الـشأن هـو ارتـباط عـدد مـهم مـن هـذه الـقواعـد Öـواضـيع السـلم 

واOمــن وحــقوق اâنــسان ومجــموعــة مــن اkعــتبارات واbــبادئ والــقيم اOســاســية ذات الــطبيعة اkقــتصاديــة 

واkجـتماعـية والسـياسـية الـسائـدة فـي ا#ـتمع بـحيث á kـكن الـك5م عـن نـظام قـانـونـي إذا لـم بـتحقق احـترام 

هـذه الـقيم مـن خـ5ل تـبلورهـا فـي قـواعـد k يـجوز اkتـفاق عـلى مـخالـفتها واhـروج عـليها، إن إرادة الـدول 

الـكبرى لـها الـقول الـفصل فـي åـديـد وطـبيعة ومـتى تـنفذ هـذه الـقواعـد ومـتى تـعلوا عـليها مـفهوم الـقوة 

في الع|قات الدولية. 

وáكن القول:  

إن تـطور فـروع الـقانـون الـدولـي اªـتلفة مـن الـعوامـل اOسـاسـية الـتي سـوف تـساعـد عـلى تـركـيز فـكرة الـقواعـد 

ا\مـرة واتـساع نـطاقـها فـض5ً عـن احـترامـها فـي ا#ـتمع الـدولـي، وفـي كـل اkحـوال فـان اbسـتقبل سـيكون بـاîـاه 

تـزايـد مـفهوم الـقواعـد ا\مـرة او اkحـتجاج بـها وعـلى وجـه اhـصوص عـلى مسـتوى اbـسؤولـية الـدولـية ويـصدر 

مـن قـرارات قـضائـية نـظراً لـتوسـع اbـساحـة الـتي áـكن ان تتحـرك فـيها هـذه الـقواعـد وتـطور بـاقـي فـروع الـقانـون 

ذات الصلة Öوضوع هذه القواعد. 
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